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  في المادة الإجرائية المبادئ العامة الإجرائية
  "دروس في الإجراءات الجزائية"الفقرة الرابعة من مقدّمة الكتاب 

 علي كحلون. د

أصبح من الممكن الحديث عن مبادئ عامة إجرائية في المادة الجزائية بعدما عرفت  

يجب المبادئ العامة  وللإحاطة بمعنى. المادة تطبيقات متعدّدة وتراكمات على مرّ الأيام

) ب(قبل الحديث عن مصادرها ) أ(بداية تعريف المبادئ العامة في المادة الجزائية 

  ).ث(وتكريسها في التشريع التونسي ) ت(ومضامينها 

  تعريف المبادئ العامة-أ

يصحّ القول إنّ إنهاء أيّ عمل قانوني يتطلّب جانبا من الشكليّات لا يمكن النّزول 

من الممكن الإبقاء على الحريّة المطلقة في الأبحاث مهما كانت المادة التّي  ولم يعد. عنه

فيقتضي إعداد . 1فحتّى العمل الإداري لا يخلو من شكليّات ضروريّة لإنجازه. بين أيدينا

القرار الإداري أن يصدر عن سلطة إداريّة مختصّة ويتّبع إجراءات خاصّة، غير أنّه لا وجود 

فلكلّ عمل إجراءاته وتفصيلاته، فمثلا تقتضي مؤاخذة الموظّف إداريّا  لإجراءات موحّدة،

ضمان حقّ الدّفاع، في حين لا تحتاج بعض الأعمال الأخرى إلى التّعليل إلاّ في الحالات 

فلا وجود لمجلّة إجراءات إداريّة يمكن الاحتكام إليها لتحديد ضوابط العمل . المحدّدة نصّا

                                                 
ولممارسة هذه الأنشطة تأتي الإدارة أعمالا ماديّة . عامتردّ الأنشطة الإداريّة بشكل عام إلى الضبّط الإداري والمرفق ال 1

فتلجأ الإدارة إلى إبرام اتّفاقيّات تبرز من . ولا تخرج الأعمال القانونيّة عن إطار القرار الإداري والعقد الإداري. وأخرى قانونيّة
عقودا تبقى خاضعة للقانون الخاص،  خلالها مميزّات السلطة العامة وهذا هو العقد الإداري، لكنّ الإدارة يمكن أن تبرم

ويبقى القرار الإداري هو الآليّة الهامّة في ممارسة النّشاط الإداري باعتباره تعبيرا منفردا عن إرادة الإدارة وإن تدخّلت عدّة 
القرار  ويرتبط. إدارات في صياغته، لكنّ بعضا من الأعمال الماديّة ما يحمل في طيّاته عمل قانوني مثل سكوت الإدارة

بالسلّطة الإداريّة بمعنى أن يصدر عن سلطة إداريّة والأغلب أن يكون تنفيذيّا أي قابل للتنّفيذ، معنى ذلك أنّ هناك قرارات 
ويتميّز القرار . والأعمال النمّوذجيّة والأعمال ذات الطّابع الإرشادي) اقتراحات(إداريّة لا تعدّ تنفيذيّة مثل الأعمال التّحضيريّة 

اري عن الأعمال الخاصّة التّي عادة ما تنشأ عن تبادل الإيجاب والقبول، في حين أنّ القرار الإداري يُعدّ تعبيرا عن الإد
فقط أنّ القرارات الترتيبيّة الصادرة عن . وتتوزّع القرارات عادة بين قرارات ترتيبيّة وأخرى فرديّة. امتيازات السلطة الإداريّة

مرفق عام تعتبر قرارات إداريّة، كما أنّ القرارات غير الترّتيبيّة المتّخذة من قبل الشخص العام الخواص الذين يشرفون على 
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